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صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الحمدٌ لله الذي جعل لكل أجل قذراء ولكل نبا مستقرّاء وأشهدٌ ألا إله الله وحده لا 
3 0 2 4 و رد ص 31 ٍِ 
قررك دور اش أن عم افد ررمي فت الورك روه الو صعب لد ماني 
في 08 و 4 0 
ومن اقتفئ اثارهم محسنا إلى يوم الدين. 
كا يعد 
فهلذا شرح كتاب «الزيادةٌ الرَّجَبِيّة عَل الأزبعينَ النُوويّة». للحافظ عَبِدٍ الرَّحْمَُنِ بْنِ 
اط ذه ا 


أحمدَ أبْنِ رَجَبِ الدَمَشْقِيٌ مسق ْلَه ا متو سنة خمسٍ وتسعين وسبعمائة» مع ما أحاط بها 
مانا م روعاف المع براق فرق ليل الو عر لله رك 


ا 


1 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية) 


قال ا محعدني وفققه الله : 


النية إل وادق اقلق يها [ادنيواية بالتوفيق تن امتعراده واصل وأسلم عا زسولة 
محمَّدٍ الفائز بالحسنئ وزيادة» وعلى آله وصحبه ومّن له في مزيدٍ الخير إفادة. 

كا : 

فكتابٌ «الأربعينَ في مباني الإسلام وقواعدٍ الأحكام» للعلامة يحبى بن ناروت 
التي يميه ابا ب الس اب لاف اد ريون ١]‏ لقعا اشاريية كنا 
الاحاديف البولة 


مه +8 35 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: (المشتهر بنسبته إليه)؛ أي: في أسمه النساودقان انيجة التهور بين الاين 
لأسي اللوويةاة أمَا أنيمة الذئ ساه به قصقة فيو : «الأربعينَ في مباني الإسلام 
وقواعدٍ الأحكام). هكدًا ذكره هو في شرحه عل (صحيح البخاريٌ), نه ذكر في شرحه 
عن البخاريٌ أنه جمع كتابًا مختصرًا في جوامع الكلم التبوي سنّه: «الأربعينَ في مباني 
الإسلام وقواعدٍ الأحكام». 

وقوله: (الحاوية اكات الكعادية البو ة): أمات: لغة في الأّهات. فَالأَمَاتٌ 
والأمّهات بمعئّئ واحدء وذهب بعض أهل العرييّة إن أن الأئّات: جمعٌ للأمٌ لغير 
العاقل» والآمّهات: جمع للأمٌ للعاقل. 


1 7 ع 0 و 
والمشهور عند أهل العربية التسوية بينهماء فيقعٌ كل واحدٍ منههما موقع الآخرء فأمّاتَ 
و 

وأمّهات جمعٌ لأمّ؛ للعاقل وغيرٍ العاقل. 


2 يدا كك 
حو ( عق 


ل 
يد ع :أ 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية) 


فال المعتني وفقه اللّه: 

أكيية مكاعر علس «الكساديف لكيه الذى أملاه أبو عمر أبن الصّلاح؛ فضمَّنها 
كنابة وزاك غليازيادة بوك وكاتس عد اعاديف الهلي الدكووريةة وصشرية 
حديثاء فبلغت 3 تتمّة #الحبدة آثنين وأربعين حديثًاء زاد عليها العللامة عبدٌ الرّحْمَنٍ 


000 


مشقيٌ ثانية أحاديتٌ» فتمَّت حمسين حديثًا. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

خبر مجلس أبن الصّلاح مذكورٌ في «بستان العارفين» للنووئ و(اجامع العلوم 
والحكم) لابن رجب». وساقه النّوويٌّ بَحُرِوفِهِ في كتابه ابستان العارفين»» فإنّهِ نَوّهِ بشأنٍ 
الأحاديث الجوامع» ثمَّ لامر أبن الصّلاح جمع جزءًا سَرّد فيه الأحاديث 
الجوامع سه «الأحاديث الككة مق ثمّ ساق التووى مَدُلنَهُ تعالى في «بستان العارفين» 
تلك الأحاديث لني وضعها أبن الصّلاح جمعًا في كتاب «الأحاديث الكلَيّة) ثمَّ أشار إلى 
زيادةٍ عليها ذكر فيها بعض الأحاديث المذكورة من زيادته في «الأربعين النّوويّة), ثمَّ 
نشِط بعد ذَلِكَ فألّف كتابًا مفردًا هو: «الأربعين في مباني الإسلام وقواعدٍ الأحكام؛». 


أورد فيه الأحاديث الكليّة لابن الصَّلاح مع زيادته عليها. 


02 


وها فعِدَّةَ أحاديث مجلس أبن الصَّلاح المعروف::«الأحاديث الكليّة) سكة وصشرون حديكاء 
فبلّغها النّوويٌ ومَدانَهُ تعالى بتفصيل التّراجم أثنين وأربعين حديئًاء وأا باعتبار العَدٌ 


لأفرادها فإنمًا ثلاثةٌ وأربعون حديئًا؛ لأنَ الترّجمة في الحديث السّابع والعشرين في 


4 جه من حوس 


«الأربعين النوويّة» فيها حديثان؛ هما حديث النواس بن سّمعانء ووابصة بن مَعبّد 


ثم زاد أبو الفرج أبن رجب حِمََلَنَهُ تعالن على تلك الأحاديث في تراجمها ثانية 
أحاديثء فبلغ مجوع تلك الأحاديث باعتبار التّراجم خمسين حديثًاء وباعتبار التّفصيل 
واحدٌّ وخمسين حديثًا بم) تقدّم ذكره من كون التَرجمةٍ في الحديث السّابع والعشرين تشتمل 
عل حديثين. 

وهلذه الأحاديث الّتي زادها أبو الفرج أبن رجب ذكرها مختصرةً في مقدّمَةٍ «جامع 
العلوم والحكم». فَإنّه أشار إل أبتداء التَصنيف في جوا مع الكلم» وذكر جماعة تمن صّفوا 
فبهاء حنَّى إذا أنتهى إل تصنيف النّوويٌ ومَدَآنَهُ تعالل ذكر أنّه مفتقرٌ إلى الزّيادة عليه 
وأنّهِ يزيد عليه ثانية أحاديتٌ ساقها أختصارًا في مقدمة «جامع العلوم والحكم). ثم 


أفردها بالذّكر والشرج في آخر الجامع العلوم والحكم). 


ل 


0د 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية) 


قال المعتني وفقه اللّه: 

وحامله علن تقييد الزٌيادة: أن بعض من شرح «الأربعينَ النُوويّة» تعقّب جامعها لتركه 
حديتٌ: ١أَلْحِقُوا‏ الفَرَائِضَ ِأَمْلِمَا قَ) أَبْقَتِ المَرايْضُ فَإِذَوْلَ رَجَلٍ ذَكَرٍ) لأَنّهُ اجام 
لقواعدٍ الفرا فوانيو ميض لطر فكان ينبغي ذكره فرأى أن يضم هلذا الحديتٌ 
إليهاء وَيضَمَّ إن ذَاِكَ كله أحاديتٌ أتحَرٌ من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم 


والحكم. 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

امستدرك بذك ر ححديث الفرافض هو العلّامة الطُّوقة ففي شرحه عل «الأربعين) 
الإشارةٌ إل مقصّدٍ الإلحاق والزّيادة مع ذكر حديث الفرائض. فإنّه ذكر أنَّ أحاديث 
الأربعين تبقى وراءها بقيّةٌ من الأحاديث الجوامع ونوّه برتبة حديثٍ أبن عبَّاسٍ في 


الفرائض» وشو الدى عله إخافظ أبن رجب مقدّمَ زيادته» ثم أورد بعده سبعَة أحاديث. 


0 00-3 


!د16 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فال المعتني وفقه اللّه: 

وَإِنَّ مِن وَصْل الطّارف بالتّالده وإشاعةٍ العلم الماجدء الاعتناء بالرٌيادة الرّجبيّة على 
الأربعينَ النّوويّة حفظًا وفهاء وتقوية لِوَشْائِج الانّصال صكَّدتها مفردةً في ربوةٍ مباركة» ل 
يُنقَص من سياقها نص بل زيدث فيه فوائدٌ تّنصٌّء وألحقتٌ بها بابًا في ضبط المشكلات. 
روك ارك قيعت اكاك |لكقاط دوا دهي لز فياف لطاي قطلاتيا:وسعاننت 


ثارها. 
مه 25 6 5 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

قوله: دون نل السارق بالتّالد)» الطَّارف - بتشديد الطَّاء حوها اسنقية تنا 
والتَّاِد - بتشديد النَّاء -: ما أستفيد قدي). 

وقولّه: (تقوية لوَشائج الانُصال»» والوشائج: هي الرّوابط» جمعٌ وَشِيجَة» وهي: 
الرّابطة والصّلة. 

وقوله: (صمّدتها) - بتشديد العين -؛ أي: جمعتها مرتفعة. 

وقوله: (في ربوة مباركة)» والرّبوة: أسمٌ لما أرتفع من الأرضء وبركتها لكونها من 
كلام من لا ينطق عن الهوى صَإِلَءَلَِهوسَل. 

وقولّه: (فوائدٌ تُنصّ)؛ أي: تُظهرٌ وتُوضَّح. 

ومتصر د قرله ف اذم القيلة أذ سشا هك 1(0 لز بادة الرجج لاق معن براحو اذ ونه 
وصل العلم القديم - وهو الذي جمعه النّوويٌّ وَمَهانَهُ تعلن - بالعلم الحادث بعده - 
وهوالّذي جمعه أبن رجب رِمََآَهُ تعالل -؛ ليحمل المرء عإن نفسه في حفظ تلك 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية» 


الأحاديث جميعًا مع العناية بفهمهاء فَإِئََّا من جوامع الكلم المنقولة عن التَبيّ 
ءوسلو فهي حقيقةٌ بالاعتناءء وجديرةٌ بالإقبال عليها حفظًا وفهّ. 
فمن رام أن يستفتح حفظ الأحاديث النبويّة قم حفظ «الأربعين» للنووي ثم أتبعها 
بحفظ تتمّة أبن رجب وزيادته مع الاعتناء بتفهم معانيه|. 
ا 


/ 


0د كم 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال النستك زحيمه الله 
الحديث الثائث والأريعون 


[وهو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية)] 


عَنِ أَبْنِ عبّاسِ وعَليدَعَنها؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله صَِآَلَهعئَووسَ: «ألْحِقوا الفَرَائْض 
ِأمْلِهَاء م أَبَْتِ ري 
حَرَّجَهُ البْخَارِيٌ وَمْسْلِمٌ. 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هذا (هو الحديث الأول من «الزيادة الرجبية)»)), وهو(الحديث الثّانث 
والأرببعون) مضمومًا إلى «الأربعين 0 وقد أخرجه (البْخَارِي وَمْسْلِةٌ)» وم 
يذكرهما المصئف 5/7 الجامع لا وهو ١متَّفْقٌ‏ عليه) ؛ أن الإفصاح أبلغ في الإيضاح.ء 
فالإفصاحٌ عن المخرّجيْن بذكر أسمهه أبلغ في انعرف بهم| من ذكر لقب مصطلح عليه 
ريا خف عن القارئ» فمن قرأ في حديث: ١متَّفْقٌ‏ عليه»» ربا م 2 مقصد أهل الفن فيه. 
فإذا أفصح عن ذَلِكَ بقول: (حوّجَهُ البَخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ) صار بيد او كيك ان اللدديف 
عندهما. 

وفي الحديث أصلانٍ جامعان يبِيّنان أحكام الفرائض 

أحدهها: قوله صََنَدءَلَِووسَل: («أَلْحِقُوا الفَوَائِض بأَملِهَا')؛ أي : أعطوا كلّ ذي 


ل ا 


ع 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية) 


الميراث. 

والآخر: قله ماللةعتوومة: (5) أَبْقَتِ الفَرائْضُ فَلِذَوْكَ رَجُلٍ ذَكَرِ))؛ أي: ما تركتٍ 
الفرائض بعد أستيفاء حقوق أصحايها فإنّهِ يُدفٌ لأولل رجل ذكر. 

و(دكرٍ): بفتحدين» وهو تأكيدٌ لما قبلَهه فكلٌ رجل ذْكَرٌ والمراد به: أقربُ رجل في 
السي إلا اكر روط 

وهلذه الأولويّة خصوصة عند الفقهاء باسم (العَصّبة)» فالعصبة هم: من يرد عليهم 
المبراث بعد أستيفاءٍ أصحاب الفرائض فَرَوضَهُمء فإذا أستوف المورّثون شرعا بِفْرُوضِهم 
من أصحاب ار بع أو الصف أو الثلثِ أو الثائِينٍ أو غيرهم ما مهم من حقوقٍ ثم بقي بعد 
ذَلِكَ فضلٌ من الميراث 00 

وآختلف الفقهاء رََهُمانَُ تعالل في تر تيبهم في القرابة عإى أقوالٍ» أصحّها ما جمعه 
النّاظم في قوله: 
خحوه عُمُومَة ودُو الوَّلا الم 

ولا هم امون بالُربٍ من انقصبة في أصح أقوال أهلي العم 

والحديث المذكور جاممٌ لنوعي الإرثِ في المشهور عند أهل العلم؛ فإنَ نوعي الإرثٍ 
هما: الإرث بالفرض» والإرث بالتَعصيب. 

هذا قولٌ جمهور أهل العلم» وذهب جماعة من الفقهاءٍ إل إلحاقٍ وارث ثالثِ؛ وهم: 
ذوو الأرحام» وهو الصَّحيح. 

قال الرّحبِيٌّ رَحمَانَهُ تعالى: 

ا 507 
وزدث بعدّه قولي: 


هاذا علا | لشهور عند الشاقس فركالا حَامَ قومٌ فَاقَنَء 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


وحََلَّتٍ «المنظومة الرّحبيّة؛ من بيان ميراثٍ ذوي الأرحام؛ وقد تمتها في منظومة 


أفبمها«التكنيلة الوزوتةعلة النظوسة التعية). 


2 يدا كك 
حو ( عق 


ل :يل 
يد ع :أ 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية) 


قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الرابع والأريبعون 
(وهو الحديث الثاني من «الزيادة الرجبية)] 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

عاذ] (هو الحديث الشاني من «الزيادة الرجبية)), وهو(الحديث الرابع 
والأربّعون) مضمومًا إلى «الأربعين النووية»» وقد أخرجه (البْخَارِيٌ وَمْسْلِةٌ)» فهو من 

والحديث الذكورجامة لايشسهة فيه التَحَريمٌ بالوضاع: أتَمضرٌعٌ ماحد الولادة افيا 
رم رازو لاكه مالك ا 

والمراد ب(الولادة): التسبء فالأمٌ تَحْرُمُ بالنّسبء وكدَلِكَ الأمٌالمْرْضِمْ تَحْرُمُ 
بالرّضاعة» فلو قَُدُرَ أنَّ أحدًا أرضعته أمرأةٌ صارت أن له بالرّضاعة: فإئّها تحرمُ عليه كما 
تَحرمُ عليه أَمّهُ الأصليّة وهي الّني ولدّته؛ وقّل هكّدًا في سائر القرابات؛ كالجدّات» 
والآمّهات» والأخوات: 

والنَّحريمٌ المذكور هو بالنّظر إلى المْرْضِع؛ أي: أقارب المْرْضِعء فإن أقاربَ المرْضِع هم 


ع 


الْذِين تصير لهم قرابة من المرْضَمْء فإذا أرضعت أمرأةٌ أحدًا صارت قراباتها قرابةً له 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


فصارت أمّها جدَّةً له وأمّا أقاربٌ المْرْضّع فلا صلة لهم بذَلِكَ إِلَّا أولادُه فإخوةٌ المرْضَعْ 
لا يصيرون أولادًا للمرأة التي أرضعت أخاهم. 

والرّضاعٌ المحرّم هو: ما كان حمس رضعاتٍ مُشبعاتٍ في زمنٍ الرّضاع قبل الفطام. هذا 
مذهبٌ جمهور أهل العلم؛ وهو الصّحيحء فلا يقعٌ النّحريمٌ بالرّضاع إِلَّا إذا كان عل 
العتِ المذكور من كون الرّضاع خمس مرَّاتِء وكون تلك الرّضعات مشبعاتٍ» ووقوع 
دَلِكَ الإرضاع في زمن الرّضاعء وهو السَّنتان قبل فطام الرّضيع. 

وليس المقصود بالرّضعة: آلتقام الصَّبِيٌ النّديء بل المقصود: ما يقوم مقامً الأكُلَةٍ 
والوّجبة» فإذا تناول الرَّضْيعُ اندي في وقتٍ واحدٍ منّصل عِدَّةَ مرّاتِ عُدّ رضعة واحدةً؛ 
لأنّه لا يِل عليه إِلّا في حال الجوع؛ فإذا شبمَ ترك الإقبال عل النّديء فإذا أخذت 
مرضعٌ ولدًا تُرضِعه برهة من الزّمن كعشرين دقيقة» فالتقم ثديها ثم أطلقه ثم ألتقمه ثم 
أطلقه. ثم ألتقمه ثم أطلقه. ثم تركه بالكليّة لم تُعدَ هاذه ثلاث رضعاتء بل عُدَّت رضعة 
واحدةٌ فالرّضعَةٌ بمنزلة الأكلةٍ والوجبة من الطَّعام عند غير الرّضيع. 

فمتى تكرّرت هلذه الهيئة مس مرَّاتٍِ عَدَّت محرّمةَ إذا وقع الإشباعٌ بهاء هلذا مذهبُ 


جمهور أهل العلم» وهو الصّحيح. 
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ع 


٠ 


قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الخامس والأريعون 
اوهو الحديث الثالث من «الزيادة الرجبية)] 


عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبّدِ الله؛ أنه 5 سَمِعَ رَسُولَ الله صَإَّلنَةءكوسَلمَ عَامَ المح وَهُوَ 

5 َه إل لير َو يي ليام ه- 1 

يَقَوْلَ: «إن اللّهَ ورَسُولَهُ حرم َبْعَ الْحَمْرِء وَالميْتَق وَالجِْزِيِ وَالأَضْنَام). ا 3 
2 


الله؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ لبي له يم ليا الج ون عا ابكلية رونت اا التَاسٌ 4 

لَّ: ١لا‏ هُوّ حَرَامٌ». ثم قَالَ رَسُولُ الله صََلدعَلَدوَسَََ عِنْدَ دَلِكَ: «قَائَلَ الله اليَهُو إن 
528 0 و آآ جه 2 

0 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو الحديث الثّانث من «الزيادة الرجبية)), وهو(الحَديث الخامس 
والأربعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة»» وقد أخرجه (البُحَارِيٌ وَمْسْلِمُ)» فهو من 

وفيه ثلاث مسائل من جوامع الأحكام في الحلالٍ والحرام: 

المسألةٌ الأولى: أن الله حرّمَ بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام. 

والمسألة الثّانية أنَّهُيخرمٌ الاتتفاع بها كما يحرمٌ بيُعْهاء فالصَّمير في قوله: (١لَا؛‏ هو 
حَرَامٌ)) عائدٌ عن الانتفاع» فالمتفعة المذكورة في الحديث - وهي طلاءٌ السّفْن بشحوم 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


الميتة» ودهنٌ الجلودٍ والاستصباحٌ بها - محرّمة تحريمَ البيع» فالمتفعة من المحرّم تُحرّمَةٌ 
كبيعةء هاذا قولٌ جمهور أهل العلم: وهو الصّحيح. 

والمسألة الثّالئة: إبطال اليل والوسائل المفضية إلى المحرّم. 

وآسم (اليّلِ) عند الأقَدَّمِين مقترنٌ بالاحتيالٍ والمكُرء وهذا ذمّه السّلفء ثم توسّع 
المتأخرون في حقيقة (الجيّلٍ)؛ فجعلوها أس] لكل ما يُتوصّل بها إلى مقصود. وصيّروا من 
لحر واد ابا واي نر جا ريحي انس فورو ابم (الخثر) الوا عند 
لغلطٍ عليهم؛ إن أسم (اليّلٍِ) في الصّدر الأوّل 
كان آسم لما يُدّمَ من الوسائل المحرّمة» ثمّ آتْذ متأخروا الفقهاء أسم (الجيّلٍ) لكل شيءٍ 
يوصلٌ إل مقصودء وجعلوا منه حيلةً جائزةً وحيلة محرّمَةَ باعتبار ورود الإذنٍ بها أو 
عدمه؛ عل ما بسطه أبن الف َمَدألَُتعالى ني كتاب «إعلام الموقعين). 

وما يوجدٌ ني كلام السّلف من ذمّ كناب «الحيل» لمحمَّدِ بن الحسن الشَّيباني هو من 
إرادة النّوعَ الأوّل الذي يغلب فيه التَّوصلٌ بطريق غير مأذونٍ به» عن أن من الأعذار الي 
أعمّدْرَ بها عن محمد بن الحسن الشَّيبا أنَّ كتابه مما أدخل فيه أشياءٌ دست عليه مما 
يكن رَمَدَااَهُ تعالل يراها ولا يرتضيها. 

وكانت حيلة البهؤد ]ف اديت 1 درفت عليهم العتحوم أ نهم مَلُوهَا ؛ أي: 
أذابوها حَنََى صارت وَدَكاء والوّدك - آخخره كافٌ - هو: ذائبُ السَّحمء فكانوا يذيبون 
تلك الشّحومء ثم يبيعونها وَدَكَا ويأكلون ثمنها. 

ومن يون المضتفات الثاففة فى هلذا اباب كناب «إبطال لحكل للحافظ أبن بطة 
الحنبلٌ» وكتاث «إقامة الدليل علا بطلانٍ التُحليل)» لأبي العباس أحمد آبن تيمية يَمَهُمَاانَهُ 
تعالى» فإئَّهما كتابان نافعان في تفهّم ما يتعلّقٌ بباب الحيل. 


الأقدمين وعند المتأحَرين للا تقع في الخ 


3 
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قال انستك رحمة: الله 


الحديت اليناردت والأريعون 


اوهو الحديث الرابع م من «الزيادة الرجبية)] 


م ماع و سه ا ََ ام 2 ٠.‏ ع لدف لود سرح 00 40 ام وعد رس هر برس قم 
د اكد ابي مومئ الاشكرى ويا سْدُعَنةُ؛ ان النبى ص لله ليدوم بَعثه إلى 


.2 ه صوق 


1-4 


تَصنَعْ مبا؟» فَقَالَ: «وَمَا هي ؟. قَالَ: لبتع وَالرة - فَقِيلٌ | 3 
01 وما ار تخ؟ قال يذ العسَلء وَالمِرْرُ تر بيذ الشَّعِير -. قَقَالَ: ١كُلّ‏ مُشكر حَرَامٌ ). 


0 
0 


ا 2 


مت +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو الحديث الرابع من «الزيادة الرجبية)). وهو (الحديث السادس 
والأربَعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة)» وقد أخرجه البُخَارِيٌ ومسلم معًاء وعزاه 
إليهما أبن رجب نفسة في شرحه (جامع 0 والحكم». وأقتصر هنا على عزوه إلى 
«البخاري» وحذه. والعزو بالاتّفاق أَوْلْء ل> لكتدرك] قضيةه اللفظة قفن الفط المدكوو 
البشارئ فيلة| الأسبار يكدوة عزف والاكم ف مغل هنذا أن ثقال: (متدن عليه 
واللّفظُ للبخاريّ)؛ للا يُنوهّم أنّ الحديث ليس عند «مسلم»» فرتبة المتّفق عليه هي أعلم 
مراتب الصّحيح. 

رحبيه وبي الادرمة رصا بَِإِنَدعَنهُ أصل في تحريم اللشكرات؛ لقوله 
ْوَل : كل مَُسْكِر حَرَام))» وهي كي تحيطً بشتاتٍ أنواع المسكرات. وتَرٌدّها 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


إل التّحريم لا فرق بين قليلها وكثيرها. 

وما ينبغي العناية به في فهم السَّنّة الَّويّة الإحاطة بالكلّيات الواردة في الأحاديث 
اوكا كقوله وََِأََنَهءَلتَهِوسَلَرَ هنا: كل مَسْكر حَرَامً). وقوله ََأَلنَدعَلتووسَلَ ف 
«الصّحيحين) أيضًا: 6 مَعْروفٍ صَدَقَة» فهلذه الكلّيات حقيقة بِالتبّع والجمع. ولا 
أقل من أن يستوفي الرّاغبٍ بجمعها - نفعًا لنفسه وللمسلمين - ما ذكره المصثفون في 
الأحاديث المرتّبة على الحروف؛ كالسّيوطيٌ في «الجامع الكبير» و«الصَّغير). أو المتفى 
المندي في «كنز العّال» أو غير ذَلِكَ من التّاليفء فإنَّ جمعها يوقِفُ طالب العلم عل جملةٍ 
من قواعد الأحكام في حديث النبيّ عَلِتااصَةوَالسَكم. 

وقد صنّف بعضٌ أهل العصر في (كلّيات القرآن)؛ أي الواقعة باسم (كُلٌ) في القرآن 
الكريم؛ كقوله تعالى: :3 كل تيس دَليقَةُ الوب 6 [آل عمران: 15]» وبقي أن يُستكمل ما 
ورد في النّحو من الكلّيات بجمع ما جاء في سنّة الببّي صَآللَعليَهوَسَل. 

وَاتشَكرة آم ماعط العقل» أ يديره ويه حتى #كون ينال صاحه كخال 
فاقيو» وهو المجنون. فإذا زال أثرٌ الممْكِر رجمّ إليه عقلَهُ ولهذًا سمّي (مُسكِرًا)؛ لما فيه 
من التّخطية» إن التّغطية ترتفحٌ ولا تبقى 

وقد كان هلذا وصمًا للمُسْكرات المتقدّمة» وَوُجد اليوم من أنواع المسْكِرّات ما يزول 
معه العقل بالكلّية ولا يرجع إلى صاحبه. إن من أنواع المسكرات الموجودة اليوم من إذا 
أستدامه متناولّةٌ زال عقلّه بالكليّة فلم يَعد أسم (المُشكر) مقصورًا عن ماغيّب العقل, 
بل صار فيه ما غيِّبٍ العقلّ وفيه ما أزال العقل بالكلَيّة مع إدمان صاحبهء ولم يكن هنذا 

ريكفت لتر لكر اندر يكيل كل ما لسوت حك دوفن الإسكار ضار 
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من المشكرات ولو كان غير مشروب؛ كالحشيش ونحوه. 


ا 


مد ١‏ )1ه 
م0 


دعكا 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال النستك زحيمه الله 
الحديث السايع والأريعون 
لوشق الحديث الخَامس ٠‏ من «الزيادة الرجبية)] 


عَنِ القَدَام بْنِ مَعْدِيْكَرِتَ؛ دالسشية رق انيه لقعو حت السام 
آدَمِيّ وعَاءَ شَرًا مِنْ بَطْنِء بحسب أبْنِ آكمَ أكَلَاتٌ يُقِمْنَ لبه فَإن كَانّ لا ماله ملت 


- ور يويىم 
3-4 حهة 0 4 
لطعامه» وثل* ِشَرَابهِ ود لتفّسه). 
0 در _- رم لوي 
و مسو 


رَوَاُ الإمَام أحمَدَ وَالتَرَمِذيٌَ» وَالنَسَانَيُ» وأَبْنُ مَاجَهُ. 


0 2 2 8 
وقال الترمذئى: «حديث حسر”). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هنذا (هو الحديث الخامس من «الزيادة الرجبية»). وهو(الحديث السابع 
والأرْيّعون) مضمومًا إن «الأربعين النّوويّة)» وقد أخرجه الأربعة إلا أبا داودء وتخريجٌ 
التساتة له ف (الخدق الكبرئل). 

0 غيرهم في التُخريج المختصر لا حاجة إليه كما سيأتي بيانه» وإنَّا سوّغّ للمصيّف 
ذكرٌ الإمام أحمدَ مع أصحاب السَّنْن مع الاستغناء بهم عنه أنه حنبلنٌ» ومن عادة الحنابلة 
اتن وذكروة شريج الأنام انه الحديق مغ قيوةة ول فالناذة الأرعكة تقدي عرو 
الحديث إلى «الصّحيحين» أو أحدهما إذا كانا فيهماء فإذا خلا «الصّحيحان» من الحديث 


عُزَيَ بعدهما إلى «السّنن)» فإن لم يوجد فيهما عزِيّ إل «مسند الإمام أحمد». فإِنَ العزو إلى 
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المسند الإمام أحمد) مقدَّمٌ على غيره من المسانيد. ذكره الحافظ أبن حجر رَيِمََاَهُ تعال. 

والحديث المذكور عند أصحاب السّئْن إِلّا أبا داود» فكان حقيقًا أطّراح عزوه إل 
المسند الأحمديٌ؛ جريًا على القاعدة المشهورة. للكِن شَفَع للمصئّف في ذكره الإمامً أحمد 
كوئّه - أعني المصنّف - من الحنابلة» فذكره إِمَامَةُ رعاية لجنابه ومقامه عنده. 


و ءس 


واللفظ تداكو للا ةع قل عه لصنت انه فال : (حَدِيتْ حَسَنٌ))) ووقع في 
بعض نسخ (جامع الرمدئ: الحديثٌ حسنٌ صحيح). 

وإذا وقع خَلْففٌ بين نسخ التُرّمذي التي بأيدينا فيا ينقل عنه من الكلام فإِنَ الملتتجأ 
يكون إلى كتاب «تحفة الأشراف» للمرّيء فِإِنَ الرَّيّ يَمَدآَئَهُ تعالى أثبت كلام 
المرّمذْيٌ ومَدَأكَهُ له تعال من نسع منْصَلةٍ عنده بالتّماع؛ ثم هو بين الاختلاف بينها إذا 
لج ا لشبين ةل و لا نشرويال #وقال الرمدئ: (احسنٌ»» وفي بعض 
ا احسرن صحيحٌ) 

فيعرفٌ من نقل المزيٌّ أمران: 

0 4 4 ا الحديث. 


قدَّمهء ثم قال: وفي بععض 0 «احسرٌ صحيح»» ولو عكس فقال: قال 0 
لحب اصح وول سس اسع شعن كان ادام عيه 1ل في ابنسيه زا 
التَرَمِذيٌ أنه يحكم عليه بِأَنَّهِ حسرنٌ صحيحٌ. 

وهذا الشتيه إستاده المشهور عند أصحاب السَّئن منقطعٌ» مع وقوع التّصريح بالسّماع 
فيه» فإنّهُ من رواية يحيئ بن جابر الطَّائيٌ؛ عن المقَدَام وََلَْدعَنَةُ وقال فيه يحيى بن جابر: 


سمعتٌ المقدام؛ إلا أنَ ذكرٌ السّماع غلطٌء وهاذا يقمٌ في بعض الأسانيد, فيتوهّم من يَتوهّم 
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أنّ هذا إثباتٌ للسّماع» وهاذا غلط بل هلذه الألفاظ الي يُذكر فيها السّماعَ تكون غلطًا من 
بعض الرّواة؛ كما قال الإمام أحمد في حديث مبارك بن فَضَالة عن الحسنء قال: ١غيره‏ لا 
يذكر فيه السّماع»؛ يعني: عن الحسنٍ عن أصحاب النْبِيّ صَيََةءَلوسَ. 

و31 قفري بن نان للدي | ل أن الفيلة الل كو بزو و ةا الما 
صحَّحة أبن حِبَّان والحاكم رَيِمَهُمَالنَهُ تعالل. 

وهو حديثٌ جليلٌ في حفظ الصّحة؛ لاشتماله على الإرشادٍ إلى أصولٍ نافعةٍ تتَصل بهاء 
هي ثلاث أصول: 

أوّها: أنَّ شرّ وعاءِ يملؤه الآدمئّ بطئه. 

فالنَّحْمَةٌ قنطرةٌ البطنة» والبطْنة تُذهبٌ الفِطْئّة فمن توسّع في مطعمه ومشربه عَلَنْهُ 
السّمنة ففتحت عليه أبوابَ علل الجسد والرّوحء فالحسدٌ يتأذّى بالمجهد في هضم الطّعام 
فإنّهِ يعاني من ذَلِكَ شدَّةٌ والوُوحٌ تنأذّئ بها يتصاعدٌ من الأبخرة من المعدة فيؤثّر علا 
الدّماغ» فيمنعٌ المنّسع في الأكل من الإفهام والتّفهيم» ومن أعتدل في طعامه دون إفراطٍ أو 
تفريط حفظ جسمّه وروحه. 

وكان محمّد بن واسع ِمَدلمَهُ -أحدٌ التّابعين - يقول: من قذَّل طعامّه فهمَ وأَفْهّمَ)؛ 
أنه إذا أفْرِعَ البطنٌ من يزيد عن قدر الحاجة ولّد دَّلِكَ فراغً القلبء فيتهيّاً من قوة القلب 
ما يعين عا الفهم والإفهام؛ بخلاف ما إذا أمتلأ البطن فإنّهِ يَشقٌ عل العبد أن يُكابد 
الفهم والإفهام. 

والثَاني: أنَّ أبن آدم يكفيه أَكَلاتٌ يُقِمْنَ صُلَبه؛ أي: يحفظن قوَنَهُ. 

وأصطل [الكدني نافد يش طهر والتراه يدهن لني عنمن كلاق اده 
لاقع لفتوية 
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وقولّه: («أَكَلَاتٌ)) ب بفتح الحمزة والكافء. ويجوز أيضًا ضضم الهمزة مع ضمٌ الكاف 
وسكونها؛ أي : أكلا 

وجممٌ المؤنّث السام هنا مفيدٌ التقليل بقرينة قوله صَكَدَ لَمَلتَووسَله: ((بِحَسْب أبْنِ آ5م))؛ 
أي: يكفي أبن آدم؛ لأنّ جمع المونّث السام يجيء للتّقليل والتُكثير معّاء ودلّتِ القرينة 
الواردة في الحديث عل إرادة التقليل: وهي قوله: («بحَسب أَبْنِ آ5م1)؛ أي: يكفي أبن 
آدم. 

والثّالث: أنَّ لاد عن قدر الخاجة لمن كان لاعالة فاع ينبخي أن تتتهي إلى أن يج 
ثُلنَا لطعامه. وثلنًا لشرابه» وثلنًا لنفسه يدعه ليتمكّن عن ال لأنَّ البطن إذا أمتاة 
تعره اعون اللمين هر ناتس تبغر لبون كنكذقوا ل مكايلة النسينء 
حلاف ]إذا ترد العو ناغل الك يطل لكر قمع لين ن في أداء عملهم) في النفْس. 

والآكِلٌ له ثلاثة أ 


ع كت الى كرس سا 2 : 5 
أحدها: أن يأكل شيئًا لا يَسدٌ رَمِقَهُ ولا يحفظ قوّته. وهلذا منهئىٌّ عنه؛ لمخالفته الأمر 


كلاات» وأكُلات. 


الوارد في قوله تعالم : 38 كلو شريو 4 [الأعراف:01]» فإله آم لتحاول الأكل 50 
الحافظ قوّة البدن؛ ليقوم العبدٌ بها أمر الله عَرَجَلٌ به» فإِنَ كان يُضعِفه عن المأمور ولا 
يؤدّي إل تركه فالنّهي للكراهة» وإن كان 0 ِل ترك المأمور فالتَّهِيُ للتّحريم. 

وبها يُعرفُ حكم الامتناع عن الطّعام مما يُسمَّى ب(الإضرابات» فإِنَّ هلذا عحرَّمٌ؛ له 
هي ل تل اليد بيب عل من وات فيحرمٌ تحريجًا على الأمر الوارد في آية 
الأعراف. ولابن سعديّ ريَمَهاَنَهُ تعلل كلاه حسنٌ عند هذه الآية تحسن مراجعته. 


ءِ 2 1ه 1 : 
والحال الكّانية: أذياكل ها ويد وَمِقَهُ وفنط قرّقهدوة زبادق وعلذا سحب وهو 
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والحال القّالئة: أن يأكُلَ فوق ما يسدٌ رَمِقَهُ ويحفظ قوَّنهء وهاذا له درجتان: 

الأيق: اليل فبك يطل ياياثة اتيف للها لملخامة وقلنا تقر بوكلا تيه 
وهاذا جاتر وهو المذكور في الحديث. 

والثّاية: أن يبلعَ شِبعًا يقل به بدن فهلذا منهيّ عنه خميّ كراهةٍ إن لم يؤدٌ إل ترك 
المأمور ونبيّ تحريم إذا أدَئ إلى ترك المأمور. 

وبهذا يُعلمُ تحرير مسألةٍ أختلف فيها الفقهاء؛ وهي: حُكمُ الشّبع» فإذا كان السّبّع بها 
يبقي ثلنًا لطعامه وثلثًا لشرابه وثلثًا لتمّسهء فهاذا جائز, وأمّا إذا كان شبعًا يثقل به البدن 
فهو عل التّمصيل المتقدّم» فربّا صار من الشّبع ما هو محرّمٌ وهو الذي أشتدّ نكيدُ السّلف 
فيه فإن كلام السّلف رَحَهُمآَئَهُ تعالل في إنكار الشّبع وذْمّهِ كثير» ما يخالفٌ حالنا اليوم, 
وإذا قرأ المرعٌ الآثار الواردة في كتاب «الموع» لابن أبي الدّنيا ثم رأى حالنا أنشد قول أبن 
المباراك: 

الا بحن بزكرتاقة ذكرهم ليس الصَّحيحٌ إذا مشّى كالْقَعَدٍ 
وَلَدَلِكَ انتصح كل من آراد أن يجيتب دعوة قبل أن يذهب أن يقرأ شَيعًا من كثنات 


«الجوع) دين ا الدنا: 
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و 


قال انستك رحمة: الله 


الحديث الثامن والأربعون 


وهو الحديث السادس من «الزيادة الرجبية)] 


جع وى عرق د 3 مق بسن و سح قو 9 0 نكو سكي 0 2 مرلعود ماه لو 01 5 ته 
عن عبد الله بن عمرو َلِدَمُعَنْهاء عن النبي للْدَعَلِيَدِوسَلرَه قال (أريع من فيه كان 
و 5 سام ها ساو اه ره ا تود ل ا د الس سس ل ان # سم 
,ثا*» ٠‏ 35 4 01 2 7 0 : 9 585 8 
قماء إد نت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة مِنْ النفاق حتى ب عها إذا حدث 
و 2 دس 9 7 - ا 7 ضر ع كاضر 
كذبت» وإذا وَعَدَ أخلف. وَإِذَا خاصم فَجِرٌ) وإذا عاهد غدرً) 
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قال الشارح وفقه اللّه: 
هلذا (هو الحديث السادس من «الزيادة الرجبية)), وهو(الحَديث الشّامن 
والأربعون) مضمومًا إل «الأربعين النّوويّة2» وقد أَخْرّجَهُ (البُخَارِي ومُسْلِةٌ)» وهو آخر 
الأحاديث المتّمق عليها من «الزيادة الرّجِييّة) وعدَّتها أونعه عضر اه يد تحقيقًا؛ لما 
تقدّم من كونه في حديث أبي موسى الأشعريٌّ عزاه إلى البخاريٌ وحده. وهو عند مسلم 
أيضّاء فالأحافيث المتفق عليها في «الزّيادة الرّجبيّة) هي خديية أحاديث: 
والحديث المذكور من أصمٌٌ الأحاديث النَبُويّةِ في عد خصال التّفاق؛ وهي: أَجْراؤٌه 
انايد لسو نيتى: شعو اللنانه ل مقاب عب لادان 
والمسرود منها في الحديث أربع خصال: 
ا 


الأولى: كَذِبٌ الحديث؛ لقوله: ((إِذَا حَدََتَ كَذَّبَ))؛ أي: أخيرَ بخلاف الواقع. 


4*« 
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والثّانيةٌ: إخلاف الوعد؛ لقوله: («وَإِدَا وَعَدَ أخلّف»)؛ أي: لم يف بوعده. 

والثالئة: فجور الخُصومة؛ لقوله: («وَإِدًا تَاصَمَ قَجَرَا)؛ أي: مال عن الحقٌّ عمدًا 
فال د 

والرابعة: غدرٌ العهد؛ لقوله: («وَإِذَا عَاهَدَ غَدَّرَا)؛ أي: نكنهُ ونقضٌة. 

والمتّصفون بخصال الثفاق نوعان: 

الأوّل: المنّصفُْ بِحَضْلَةِ مِنهنَ ففيه خضلة من التاق حتَّى يدَعَهَا ومثلّةُ من جمعَ 
إليها أخرئء للكن لم يُذْرَبْ قلبهُ الخصال كلّها. 

والغّاني: المنَّصفُ بهَاذه الخصال الأربع كلّهاء فمن كن فيه كان منافقًا خالِصَاء والمراد 
به: نفاق العمل؛ وهو: إظهار علانيّة صا حةٍ مع إبطانٍ خلافها. 

فيصير الجامعٌ لهاذه الخصالٍ الأربع معدودًا من أهل التّفاق العميّ» وهو مما لا يخرج به 
اليد من الإسلام» ا مَدَرَحٌّ يفضي ِل الثفاق الاعتقاديٌ» فِيُوشِك ف اشر قلبهُ هاذه 
الخصال أن يزول عن الإسلام إل النَمَاقٍ بإبطانٍ الكفر وإظهار الإسلام» وهذا معنى قول 
جماعةٍ: «المعاصي بريد الكُفر)؛ أي: توصل إليه وتفضي بالعبد إلى الوقوع فيه» فكدَ لِك 
تكون هذه الخصال في التفاق العماٌ مَدْرجًا موصلا إلى التّفاق الاعتقاديٌ - أعاذنا الله 


وإيّاكم من ذَلِكَ. 


يا 


0 
16م 
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قال المصنف رحمه الله: 
الحديث التاسع والأربعون 
اوهو الحديث السابع من «الزيادة الرجبية)] 


3 عُمرَئنِ لطاب رَََِتَعَنْك عَنِ الب صَِدَةوسَلفَالَ: َو أَنَكُمْ تَوَكُلُونَ عَ 
النه حَقٌّ ؟ 3 ١‏ كله لَرَرْقَكُمْ ك) يز زقًَ الطَير: تَعْدُو خخَاصَاء وَتَرَوِح د بطانًا». 
رَوَاهُ الإِمَامُ د انيدي الصا وَأَبْنّ مَاجَهُ وَأَبْنْ حِبَّانَ في (صَحِيجِداء 
وَالَْاكم. 
, 


مي اكور ده 
وَقَال التَرْمِذِيَ: ١حَسَنْ‏ صَحِيحٌ). 
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قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا 5 الحديث السابع م من «الزيادة الرجبية))) وهو(الحديث التاسع 
والأرَيّصون) مضمومًا إلى «الأربعين النّوويّة؛ وقد أخرجه الأربعة إلا أبا داود» وتخريج 
النّساع” ِيٌّ له هو في اشن الكبرعخ. 

وذكرٌ غيرهم في التُخريج المختصر لا حاجة إليه؛ وإنَّا ساغ ذكرٌ الإمام أحمدَ معهم لما 
تقدَّم من كون المصّف من أتباع مذهبه. و الحنابلة لهم به أعتدادٌ في عزو الحديث إليه. 

أمّا ذكرٌ أبن حِبَّان والاكم؛ فلأنهها صحّحا الحديث بتخريجها له في كتابيهها» فيسوغ 
ذكره]» افيد 5 كمه مك المحذوق عيدفها 


والمراد بالعزو دخ حبان كتابه المعروف «الأنواع والتّقاسيم». والمراد بالعزو للحاكم 
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كاه لغوت والمسة رك ع المسسىة 

وليس هذا اللّفظٌ بعينه عند أحدٍ من المذكورين» وأقرتهم إليه سياقًا هو رواية الإمام 
أحمد: «لَوْ أَنَكُمْ تَتوَكلُونَ - بتاءين - ...2 الحديتٌ» وإسناده جيّد. 

ومن الفوائد الملتقطة بالمقافيقن تنا ذكرة السّيوطيٌ رمه مَدْلَنَهُ تعالل في «تدريب الرَّواي) 
أن أسم (الجيّد) عندهم: ما علا عن الحسَن وتقاصرٌ عن الصَّحيح. وهو في الحقيقة يرجع 
إل نوع الحسنء لكِنّهِ أعلاه» فأعلئ الأحاديث الحسنةٍ مرتبةً هو الأحاديث التي يُقال فيها: 


بن لد 


-_ 


و 


وهو حديث يُبيّنُ فضل التّوكل وعظم منفعته للعبد في حصول الكفاية له؛ لقوله 
عَآلنعَووسَر: («لَرَرَفَكُمْ كه يَرْزْقُ الطَيْرٌ: تَفْدُوا) - أي: تخرجٌ بكرةً أوّل النّهمار - 
(«خماصًا») - أي: ضامرة البطون من الجوع -. («وترُوحُ)) - أي: تعودٌ في آخر النَّهارٍ إن 
أوكارها - (١بطَانًا»)‏ - أي: شباعًا ممتلئة البطون. 

فل حصل منها ما حصل من الغدوٌ والرّواح أدركت ما أدركت من الرّزْق» وكذا العبذ 
إذاكنا و 15 تممنات: الكتار .له 

وذكرٌ (الرّزْق) من أفراد الكفاية المطلوية لأنّه مخ أَشَدٌّ ما ”: مَعَزّقٌ به التفوسء إن العيد 

مفتقرٌ إل لكفاية في أنواع شتّ؛ منها فُوئه بووقة ونا عونا ةا لل لكو ذكر 

ذا الفردووة غيره لد ة تماق تقومن اللذاق نفيها: 

فمن توكّل عل الله عَرَجَلَ حصلت له الكفاية التَامةَ العامّة في كلّ شيء؛ قال الله تعالى: 

ومن َتَوَكلَ عل لَه فَهوحَسَبْهُد * [الطّلاق: *]؛ أي: كافيه في كلّ شيء: في رزقه» وفي بدنه 
وفي ذريّته وولده. 


والتوكلُ على الله شرعًا هو: أعتمادٌ العبد على الله وإظهارٌ عجزه له 
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ِ 32 3 1 

والمأمورٌ به في الحديثِ هو حقٌّ التّوكلء لا التّوكلٌ المُجرّد. وهاذا نظير قوله تعالئ: :7 
ر همق مه م را ربو وممءر و مجر دي وم 2 1 3 7 7 5 7 
يتأمها لذن َامَنُوأ أتمُوأ أللَّهَ حَقٌّ تعَا 47 [آل عمران: »]٠١7‏ فإن حق التقوى غير التقوى. 
وللمفسّرين كلامٌ في بيان دَ لِك أمّا هاذا الحديث فقل من نوه بالفرق بين التّوكل وحقٌّ 

> رط و لك اه 01 ع 

التوكل» والمراد بحقٌ التوكل: كالَهُ. فمتى كمُل التّوكل صار في هلذه المرتبة المأمور مها. 

وفي الحديث أنَّ تعاطي الأسباب والأخذ بها لا يناني التَوكّل؛ لما فيه من ذكر العُدوٌ 
والرّواح» فإذا أخذ العبدٌ في الأسباب لم يكن ذَ لِك قادحًا في توكلِهء قيل للإمام أحمد: 

7 3 3 7 ع 31 011 5 1 4 1 
رجل يجلس في المسجدٍ أو بيته ويقول: يآتيني الله بالرزقي. فانكره وقال: «هذا رجل جهل 


3 


العلم». ثم ذكر هاذا الحديث؛ يعني: لما فيه من ذكر الأخزٍ بالأسباب وتقديمها. 


صالح بن عبد الله بن حمّد العصيمي 


قال المصنف رحمه الله: 
الحديث الخمسون 
[وهو الحديث الثامن من «الزيادة الرجبية)] 


عَنْ عَبّدِ الله بْنِ بُسْرِء قَالَ: أَتَى الى صَإِلدَتعيَهو” اوور 
شَرَائِعَ الإسلام قَد كَثْرَتْ عَلََه قبَابٌ تَتَمَسّكُ به جَامِمٌ؟: فا لود قال لقاتك ايه 
ذِكْرٍ الله عَرَجلَّ . 

تَرَّجَهُ الإِمَام أَحمدُ اقل 


مت +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه اللّه: 

هلذا (هو الحديث الشَامن) - وهو الأخير - (من «الزيادة الرجبية/). وهو 
(الحديث الخمسون) مضمومًا إلى «الأربعين النُوويّة)» وبه كملّت زيادة أبن رجب عل 
«الأربعين النوويّة). 

وقد أَخْرّجَهُ (الإمَامُ أَحْمَدُ) كا عزاه إليه أبن رجبء وهو عند الترمذي وابن ماجة 
أيضًاء والعزو إليها أَوْْ مراعاةً لمقام أصحاب السّئن الأربع بعد «الصَّحيحين). 

ولعلٌ أبن رجب رَيِمَهْآمَُ تعلق عمد إلى دَ لِك ملاحظة لكون اللّفظٍ المذكورٍ هو لفظ 
الإمام أحمد لقوله: (حَبَ > جَهُ الإمامٌ أَْمَدُ بهد اللنقا )شماه لبه أغناة لتقف اللل كرو 
وكان الأو أن يقول: (زواة الرمذئ» وأبن وجا ةدو لعن انافك 0 


وساغ ذكرٌ أحمد معهما مع الاستغناء عنه في هلذا الموضع للحاجة إِلْ اللّْظِء وقد 
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أنشدتكم من قبل بيتين في هذا: 
وغاانن في يت انمي التعرهاا ام وقد 
كَلَفْظَةٍ أوقوَّةفي سند أونقلِنالقولهالمعتمي 
أي ربّها ساغ ذِكْرٌ من لا يحاج إلى ذكره في التّخريج لأجل الاحتياج إلى لفظهء أو 
الاحتياج إن ذكر تصحيحه؛ كالعزو إل أبن حبّان والحاكم فيم| رواه أبو داود مثلاء فإنَ 
العزو إلى أبي داود مْنِ عم خرج من الشَّننء لَكِن إذا قال ذاكره: (رواه أبو داود والحاكم 
وآبن حبّان) ساغ ذكرهما لأجل تصحيحهم الحديث. 
ع 00 


ال-0 
31> 
1١‏ 
د 
آل 
0 


فيه عن عبد الله بن بسر ووَإَْعَنَُ قال: أَنّى الَبِيّ صَيَلَءِتوسلأعْرَابنّانِء قَقَالَ 
مَنْ حَبْرُ الرّجَالٍ يَا حُحَمَّدُ؟» قَالَ لنب صَيَلنَهعدوسَ1 5 
وَقَالَ الآحر: و شَرَائعَ الإشلام قد كثرَتْ عَلينًا ... 

هكّدًا هو في «مسند الإمام أحمد)», فاختصره أبن رجب مقتصرًا علا آخره المقصود 
عنده» وإسناده صحيح. 

وخصٌ أبن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار؛ لدلالته عليها جميعًا 
من وجهين: 

أحدهما: قول السّائل المستفتي: (فْبَابٌ تَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِمٌ))؛ أي: يحيط بأفرادٍ كثيرة 
لنتمسّك به في العمل. 

والآخر: قول المجيب المُفتي - وهو النبيٌّ صََدَ تو د (الأيال تباتك طباه 
ذِكْرٍ اللوا)؛ أي : طريّاء بأن تكون مُكنرًا من ذكر الله عَرَيجَلَّه فم| فما دام عن تلك الحال فإنّ 


لسائّه لا يزال رَطبًا لا ينبس فهو كقوله تعالى: #ويتأسها نما الى اميا أذكروا أله دكا كيرا 
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6 [الأحزاب]. 
وذكرٌ اللو شرعًا هو: إِعْظامٌ الله وحضورةُ بالقلب واللّسانِ أو أحدهما. 
لأنّ أصل مادة (الذّكر) عند كلام العرب موضوعة إِمّا لإعظام السََّيء ورفعه 
وإجلالِهء أو لاستحضاره وإشهاره» فيكون ذكر الله عَرََلّ شرعًا جامعًا للأمرين: أنَّ 
ذكر الله شرعًا: هو إِعْظَامٌ الل وحضورهُ في القلب واللَّسانِ أو أحدهماء فيكون الذّكر ما 
بالقلب واللّسان وهذا الأعإن» أو بالقلب فقط وهو الثاني أو بِاللّسانِ فقط وهذا الثّالث. 
وذكرٌ الله عِرَبَجَلٌ نوعان: 
احرش 55 الله المتعلق باطتين. 
والآخر: ذكمٌ الله المتعلّقٌ بالطّلب. 
#* والنّوعٌ الأوّل - ذكرٌ الله المتعلّقُ بالخبر - هو نوعان أيضًا: 
© أحدهما: ذكرٌ الله المتعلّقُ بخبرهِ عن نفسِه في أسرائه وصفاته. وهو قسمان: 
© الأوّل: ذكرٌهُ بالدناءِ عليه بها؛ كالتّسبيح والتّحميده بقولك: سبحان الله؛ والحمدٌ 
لله ونظائرهما. 
© والقّاني: ذكرَّهُ بالخير عن أحكايها؛ كقولك: إِنَّ الثة يسممٌ الأصوات ويرى 
الحركات. 
4 والآخر: ذكرٌ الله المتعلّقُ بخبره عن خلْقِهِ في قدرِه ومَفْعُولاته وهو قسمان: 
الأوّل: ذكرٌ آلائه وإحسانه وأنواع نغمائه؛ كالسّمع, والبصرء والمثي. 
© والثّاني: ذكرٌ أيَّمه وعذابه وأنواع عقابه؛ كالصَّعقةِ والمشخ والخشف. 
* والنّوحٌ لدان من نوعي الذّكر - ذكرٌ الله المتعلّقُ بالطّلبٍ - هو نوعان أيضًا: 
© أحدهما: ذكرٌ الله المتعلّقُ بالطّلب عل وتبليعَا؛ وهو قسمان: 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية» 


© الأوّل: ذكرٌ أمره ونهيه بالعلم به أمرًا ونيا وإذنًاءِ كفرض الصَّلاةٍ المكتوبة» 
وتحريم الخمر» وحل السّمك. 
(© والثانى: ذكرٌ أمره ويه بالخبر عنه أمرًا ونبيًا وإذنا؛ كقولك: إن الله أمر بإقامة 
الصَّلاةِء وحرّم الزنق» وأحل السّمك. 
4# والآخر: ذكرٌ الله المتعلق بالطلب عملا وجزاءً» وهو قسهان: 
© الأوّل: ذكرٌ أمره وخبيه بالعملٍ به مسابقة إلى أمره وفرارًا عن نبيه. 
2 والآخر: ذكرٌ أمره ونهيه بالجزاء عليه أجرًا على أمتثالٍ المأمور ووزرًا على آنتهاك 
المحرّم المحظور. 
هاذا جامع شتات أنواع الذّكر مُلْتقطًا من كلام جماعةٍ من أهل العلم؛ كأبي العباس أبن 
تيميّة» وتلميذه أبي عبد الله أبن القيّم رَمَهْمَالَنَهُ ومن تدبّره وعئ سّعة رحاب ذكر الله 
عَرَجَزَّه فمثلًا: طلبُ العلم هو من ذكر الله؛ كما مرِّ معنا في: العلمُ به وتبليغه» قال عطاء 
أبن أبي رباح: «مجلسٌ يتعدّمُ فيه العبدٌ الحلال والحرام من ذكر الله). 


ل 


0ج 6 
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قال المعتني وفقه الله: 
باب الاشارات 


إلى ضبط الألفاظ المشكلات 


ا ا 0 َه 7 2 
الأولى: قولّهُ في خطبةٍ الكتاب: «للعلامة يحبى بن شَّرَفٍ التُوويٌ)؛ بفتح الشَّين المعجمة 


فال الشارح وفقه الله : 


٠‏ و 


قوله: (من (قَرَفٍِِ))؛ لتلا يُدوهّم أنّه شريفٌ, فإِن أسم (شريف) أشهرٌ من أسم 


(شرف). 
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قال ا محعدني وفقه اللّه: 

الثّانية: وكتها أيضًا: «وَصل الطارف نالثال3؟ الطارق شدي الطات وهوها 
أنانيد هديا و الثالد يديد التلم وهو ها سكيد قفي . 

5 0 « 

الثالثة: قولّهُ فيها أيضًا: «لِوَشْائِج)؛ بفتح الواو وكسر الهمزة» وهي الرّوابط. 

الأايية : قر فيا بق مر ضراو بتسنيد لعن اللهملة. 

ع لك عع و هي 2 3 ا د 
الخامسة: قوله فيها أيضا: «تنص)؛ بضم التاء المثناة الفوقانية؛ أي تظهر. 
الكالاسة :قر لاديف الداتقس] لآربس اب وهو القنيك الأزل لاوا 


«رَجُل ذَكَرا؛ الذَكّر بفتحتين» هو تأكيدٌ لما قبلّه. 
- 


م +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


2 


2 رز 2 2 2 
يعني: هو صفة كاشفة لا تفيد تقيبدًا فكل رجل ذَكّرء وليس كل ذكر رجلًا؛ لأن صفة 


الرّجولة فوق مجرّدِ الذكوريّة. 


1ل 


2-16 
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قال ا محدني وفقه الله : 
النادة :قرلا اليد اابوراا رع حرم كنيد الناق قا باواسسم 
«الدَضَاعَة)؛ .: بفتح الرّاء وكسرهاء 7 ا واللكة لقا أوهًا. 


مه +8 + 6 قد 


قال الشارح وفقنه الله : 

قوله (اللّغة العلويّة)؟ ب يعني: الأعى 2 اللّسانِء فهي الأفصح. وهلذا من الألفاظ 
اموضوعة عندهم في هرجات كلام العرب بالحكم عليه فك يكم عل الأحاديث يكم 
فل انخاس وهي درجات. فإذا وجدت أنَّم قالوا عن كلمةٍ في ضبطها ا 1 


ال الأصحَّ فيها هي كذا وكذا. 


ا م 4 
دعكا 
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قال ال محدني وفقه اللّه: 

الكابوة اق للق القديي انقاسى والأريفية سوهن التدية اللانشية الأباواست 
«فأَجمَلُوة)؛ بسكون الجيم؛ أي أذابوه. 

النّاسعة: قولهُ في الحديثٍ السّادس والأربعينَ - وهو الحديث الرّابع مِنَ الرّيادات -: 
«البتع»؛ بكسر الباء المكي ريكرة اتاموقيديا 

العاشرةٌ: قولّهُ في الحديثٍ السّادس والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الرّابع مِنَ 
الزيادات 12 131[ 03 ركس اميه 

الحادية عشرةً: قولّهُ في الحديث السّابع والأربعينَ - وهو الحديث الخامس مِنَّ 
الزيادات -: «بحَسشب»؛ بسكون السّين المهملة؛ أي يكفيه. 

الثانية عشرةً: قولّهُ في الحديث السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس مِنّ 
الرّيادات -: «أَكَلَاتٌ»؛ بفتح ا همزة والكافء ويجوز أيضًا ضمٌ الهمزة مع ضمٌ الكاف 
وسكونها. 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 
0 1 04 8 95 5 1 يه 1 92 
من اللّطائف أنَّه ورد في رواية عند أحمد وغيرها «لْقَيّاتَ»» وفيها ضعف, للكن بعض 
ع م 5 4 و الى 2 5 5 40 0-2 وى 
أهل العلم أستفادوا منها أنَّ السّنّة تصغير اللّقمة للآكل؛ لأنَّ (لْقَيْات) جمع لُقَيْمَة 
يه 5 ان . 7 0 5 2 4 
وَاللّقَيّمة ما ئرّرَ وهلذا وإن كان ضعيفًا بهذا اللفظ إلا أنه ثابتٌ من أحاديتٌ فعليّة عن 


ل ان در 7 7 مم و 7 
النبيّ صَََةءَلِدوسَلَهٌ تدل على أن السّنة هي 7 تصغير اللّقمة وعدمٌ تكبيرها. 
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فال المعتني وفقه اللّه: 

لعَالئَةٌ عشرةٌ: قولّهُ في الحديثٍ السّابع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث الخامس مِنّ 
الزيادات -: الِتَقَسِو)؛ بفتح الفاء. 

الرّابعةَ عشرة: قولهُ في الحديث النّاسع والأربعينَ - وهو الحديث السّابع مِنَّ الرّيادات 
ٍ «حمَاصًا)؛ بكسر الخاء العفية 

الخامسة عشرة: قولّهُ في الحديث النّاسع والأربعينَ أيضًا - وهو الحديث السّابع مِنَ 
الزّيادات -: «بطانًا»؛ بكسر الباء الموحّدة في أَوَلِه. 

الثاهسة عهرةرى لذق اديت ربيخ سوير الشديف النان ين ١|‏ اناداف - 
اكرتُ)؛ بضمٌ الثّاء المشلّحة وتفتح. 

الكنايدا عع تللق لديف اميق نكاد وي القديف النامن وق | فاضي 
«رَطْيا)؛ سكون الضّاء المهملة. 


وَكَتَبَهُ صالح بْن عبد الله بْنَ حمد العصيّمي 
مجالس آخرها ليلة الأحد, الخامس والعشرين, 
من شهر ذي القعدة, سنة أثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
بمدينة الرياض؛ حفظها الله دارا للإسلام والسنّة 


م +8 + 6 قد 


فال الشارح وفقه الله : 


بهذا قد نكون فرغنا بحمد الله عَرََلٌ من شرح «الزٌيادة الوّجيّة». 


شرح «الزيادة الرجبية على الأربعين النووية) 


ثم الشرح في مجلس واحد 
يوم الخميس الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة 
سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف 
في المسجد النبوي بمدينة الرسول صَإْلَمْعَليدو 


د 


4. 21 > 
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